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محور المداخلة: المحور الثالث مجالات تطبيق الإدارة الالكترونية للمرافق العامة في الجزائر.
ملخص المداخلة:  لقد أفرزت العولمة تحولات وتغيرات كثيرة خاصتا في مجال الإعلام والاتصال  ووعيـا بهذه القضـايا و التطـورات قامـت الحكومـة الجزائريـة بإعـداد برنـامج متعـدد المحـاور سمـي "بمشـروع الجزائـر الالكترونيـة 2013 ، "و الـذي يتضـمن سلسـلة مـن التـدابير تهدف لتحســين الخــدمات العامــة مــن خــلال تبســيط الإجــراءات الإداريــة ، اللامركزيــة في إصــدار الوثــائق وتعمــيم اســتخدام الإدارة الإلكترونيــة في المؤسسات و الإدارات العمومية ، بقصد عصرنتها. 
وتعتبر هذه التـدابير جـزءا مـن الإسـتراتيجية الجديـدة للحكومـة،وتهدف إلى أنسـنة الإدارة من خلال التقرب إلى المواطن وضمان جودة الخدمات العامة.
الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية ، عصرنة ، بلدية.
مقدمة:
تساهم الإدارة بمفهومها الحـديث في تقويـة الديمقراطيـة بالسـماح للجمهـور بممارسـة حقـه في الاطـلاع علـى المعلومـة (عـن طريـق حريـة الإعـلام، وحـق الاطـلاع علـى النصـوص القانونيـة و اللـوائح التنظيميـة والمـداولات ومختلـف المعلومات والتقارير، عبر مواقـع الإدارات العموميـة علـى شـبكة الانترنـت... )الخ ، خاصـة أن الإدارة الحديثـة تعتمـد علـى اســتخدام الأســلوب العلمــي في حــل المشــكلات الإداريــة واتخــاذ القــرارات واســتخدام الحــوافز لزيــادة ســرعة العمــل، واسـتخدام طـرق علميـة حديثـة لدراسـة الوقـت، وضـبط أحسـن الطـرق لأداء الأعمـال وتوحيـد الإجـراءات، والاسـتعانة بـالخبراء لتـوفير الجـو المناسـب في محـيط العمـل، و هـذا مـن خـلال مـا يسـمى بـالإدارة الالكترونيـة، الـتي ظهـرت كمشـروع كبـير لتحــديث وتطـوير الإدارة في المجالات الاقتصـادية والاجتماعيــة والثقافيــة والإداريــة، بمـا يســاهم في تطـور المجتمع ويمكن من إلغاء القيود المادية التي تعيق الحصول على المعلومات والخدمات.
ومنه ما هي تطبيقات الإدارة الالكترونية في الجزائر؟ وما هي معوقات تطبيقها؟.
المحور الأول: مدخل عام للإدارة الالكترونية
تستخدم الإدارات الحديثة في مجال عملها التكنولوجيا الحديثة من أجل تحسين وتطوير الأعمل الإدارية والرفع من الكفاءة الإدارية ، بغية الوصول إلى وظائف إدارية تقنية وعصرية تتماشى والمنهج الحديث في مجال العمل الإداري ، لهذا تجد أغلب الإدارات اليوم تلجأ إلى إعادة رسكلة وهيكلة وظائفها وموظفيها وفق ما تقتضيه الحاجة الإدارية إلى تحسين العملية الإدارية .
المطلب الأول : تعريف الإدارة الالكترونية.
الإدارة الإلكترونية هي بكل بساطة الانتقال من إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الشكل الإلكتروني من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد. 
و بمعنى آخر "فالإدارة الإلكترونية" هي إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر شبكة الانترنت أو الانترانت بدون أن يضطر العملاء من الانتقال إلى الإدارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت والجهد والطاقات.

فالإدارة الإلكترونية تقوم على مفهوم جديد ومتطور يتعدّى المفهوم الحديث "اتّصل ولا تنتقل" وينقله خطوة إلى الأمام بحيث يصبح "ادخل على الخط ولا تدخل في الخط" .

وتعرف أيضا بأنها "استخدام الوسائل والتقنيـات الالكترونيـة بكـل مـا تقتضـيه الممارسـة أو التنظـيم أو الإجـراءات أو التجـارة أو الإعـلان ، بمـا يتـيح لجميـع الإداريـين التعامـل الفـوري والآني مـع بعضـهم الـبعض، لتحقيـق الأهـداف المشـتركة، وضـمان مصالح الإدارة والعملاء، باستثمار الجهد والوقت، وتعزيـز الخدمـة وتحقيـق الرضـا للجميـع.
كمـا يمكـن تعريفهـا بأنهـا منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب وذلـك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف
وكتعريف امثل وأشمل للإدارة الإلكترونية إن "الإدارة الإلكترونية" هي "إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات ، تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات ولزبائنها مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار إلكتروني حديث من اجل استغلال أمثل للوقت والمال والجهد وتحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة ".

المطلب الثاني: متطلبات مشروع "الإدارة الإلكترونية.
إنّ مشروع الإدارة الإلكترونية شأنه شأن أي مشروع أو برنامج آخر يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة والمواتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتالي يحقق النجاح والتفوق وإلا سيكون مصيره الفشل وسيسبب ذلك خسارة في الوقت والمال والجهد ونعود عندها إلى نقطة الصفر, فالإدارة هي ابنة بيئتها تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها وتتفاعل مع كافة العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية لذلك فان مشروع الإدارة الإلكترونية يجب أن يراعي عدّة متطلبات منها:

-  أولا: البنية التحتيّة إذ أن الإدارة الإلكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب إن لم نقل عال من البنية التحتيّة التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات وبنية تحتيّة متطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية نفسها من جهة وبين المؤسسات والمواطن من جهة أخرى.

-  ثانيا: توافر الوسائل الإلكترونية اللازمة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة الإلكترونية والتي نستطيع بواسطتها التواصل معها ومنها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهاتف الشبكي وغيرها من الأجهزة التي تمكننا من الاتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية في البلد وبأسعار معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها.

-  ثالثا: توافر عدد لا بأس به من مزودي الخدمة بالانترنت ، ونشدد على أن تكون الأسعار معقولة قدر الإمكان من أجل فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين للتفاعل مع الإدارة الإلكترونية في أقل جهد وأقصر وقت وأقل كلفة ممكنة.

-  رابعا: التدريب وبناء القدرات ، وهو يشمل تدريب كافة الموظفين على طرق استعمال أجهزة الكمبيوتر وإدارة الشبكات وقواعد المعلومات والبيانات وكافة المعلومات اللازمة للعمل على إدارة وتوجيه "الإدارة الإلكترونية" بشكل سليم ويفضل أن يتم ذلك بواسطة معاهد أو مراكز تدريب متخصصة وتابعة للحكومة, أضف إلى هذا أنه يجب نشر ثقافة استخدام "الإدارة الإلكترونية" وطرق ووسائل استخدامها للمواطنين أيضا وبنفس الطريقة السابقة.

-  خامسا: توافر مستوى مناسب من التمويل ، بحيث يمكّن التمويل الحكومي من إجراء صيانة دورية وتدريب للكوادر والموظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا و"الإدارة الإلكترونية" على مستوى العالم.

-  سادسا: توفر الإرادة السياسية بحيث يكون هناك مسؤول أو لجنة محددة تتولى تطبيق هذا المشروع وتعمل على تهيئة البيئة اللازمة والمناسبة للعمل وتتولى الإشراف على التطبيق وتقييم المستويات التي وصلت إليها في التنفيذ.
-  سابعا: وجود التشريعات والنصوص القانونية التي تسهل عمل الإدارة الإلكترونية وتضفي عليها المشروعية والمصداقية وكافة النتائج القانونية المترتبة عليها.

-  ثامنا: توفير الأمن الإلكتروني والسرية الإلكترونية على مستوى عال لحماية المعلومات الوطنية والشخصية ولصون الأرشيف الإلكتروني من أي عبث والتركيز على هذه النقطة لما لها من أهمية وخطورة على الأمن القومي والشخصي للدولة أو الأفراد.

-  تاسعا: خطة تسويقية دعائية شاملة للترويج لاستخدام الإدارة الإلكترونية وإبراز محاسنها وضرورة مشاركة جميع المواطنين فيها والتفاعل معها ويشارك في هذه الحملة جميع وسائل الإعلام الوطنية من إذاعة وتلفزيون وصحف والحرص على الجانب الدعائي وإقامة الندوات والمؤتمرات واستضافة المسؤولين والوزراء والموظفين في حلقات نقاش حول الموضوع لتهيئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع مفهوم الإدارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى هذه العناصر يجب توفير بعض العناصر الفنية والتقنية التي تساعد على تبسيط وتسهيل استخدام الإدارة الإلكترونية بما يتناسب مع ثقافة جميع المواطنين ومنها: 
توحيد أشكال المواقع الحكومية والإدارية وتوحيد طرق استخدامها وإنشاء موقع شامل كدليل لعناوين جميع المراكز الحكومية الإدارية في البلاد.
المطلب الثالث: أهداف "الإدارة الإلكترونية.
إن الفلسفة الرئيسية للإدارة الإلكترونية هي نظرتها إلى الإدارة كمصدر للخدمات ، والمواطن والشركات كزبائن أو عملاء يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات ، لذلك فان للإدارة الإلكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل نذكر منها بغض النظر عن الأهمية والأولوية:-

- 1 تقليل كلفة الإجراءات (الإدارية) وما يتعلق بها من عمليات.
2 - زيادة كفاءة عمل الإدارة من خلال تعاملها مع المواطنين والشركات والمؤسسات.
- 3 استيعاب عدد أكبر من العملاء في وقت واحد إذ أنّ قدرة الإدارة التقليدية بالنسبة إلى تخليص معاملات العملاء تبقى محدودة وتضطرّهم في كثير من الأحيان إلى الانتظار في صفوف طويلة.

- 4 إلغاء عامل العلاقة المباشرة بين طرفي المعاملة أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى الحد من تأثير العلاقات الشخصية والنفوذ في إنهاء المعاملات المتعلقة بأحد العملاء.

- 5 إلغاء نظام الأرشيف الوطني الورقي واستبداله بنظام أرشفة إلكتروني مع ما يحمله من ليونة في التعامل مع الوثائق والمقدرة على تصحيح الأخطاء الحاصلة بسرعة ونشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن والاستفادة منها في أي وقت كان.

- 6 القضاء على البيروقراطية بمفهومها الجامد وتسهيل تقسيم العمل والتخصص به.
- 7 إلغاء عامل المكان ، إذ أنّها تطمح إلى تحقيق تعيينات الموظفين والتخاطب معهم وإرسال الأوامر والتعليمات والإشراف على الأداء وإقامة الندوات والمؤتمرات من خلال "الفيديو كونفرانس" ومن خلال الشبكة الإلكترونية للإدارة.

- 8 إلغاء تأثير عامل الزمان ، ففكرة الصيف والشتاء لم تعد موجودة وفكرة أخذ العطل أو الأجازات لإنجاز بعض المعاملات الإدارية تمّ الحد منها إلى أقصى حد ممكن.

و أخيرا وليس آخرا من أهداف الإدارة الإلكترونية التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث فالجودة كما هي في قاموس أكسفورد تعني الدرجة العالية من النوعية أو القيمة وعرّفتها مؤسسة أو دي أي الأمريكية المتخصصة…..بأنها إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة ومن هنا تأتي الإدارة الإلكترونية لتأكد على أهمية تلبية احتياجات العمل في الوقت والزمان الذي يكون فيه العميل محتاجا إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.
المطلب الثالث: السلبيّات المحتملة لتطبيق مشروع "الإدارة الإلكترونية.
قد يعتقد البعض أنه وعند تطبيق إستراتيجية "الإدارة الإلكترونية" سوف تزول كل المصاعب والمشاكل الإدارية والتقنية والعملاتية ، لكن الواقع يشير إلى أمر مختلف بمعنى أن تطبيق الإدارة الإلكترونية سيحتاج إلى تدقيق مستمر ومتواصل لتأمين استمرار تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن مع الاستخدام الأمثل للوقت والمال والجهد آخذين بعين الاعتبار وجود خطط بديلة أو خطّة طوارئ في حال تعثّر الإدارة الإلكترونية في عملها لسبب من الأسباب أو لسلبية من السلبيات المحتملة لتطبيق الإدارة الإلكترونية وهي بشكل عام ثلاث سلبيات رئيسية هي:

-1  التجسس الإلكتروني
- 2 زيادة التبعية
- 3 شلل الإدارة
- أولا: التجسس الإلكتروني
بعد ثورة المعلومات والتقنيات التي اجتاحت العالم ، قلّصت دول العالم خاصة المتطورة منها اعتمادها على العنصر البشري على الرغم من أهميته وأولويته في كثير من المجالات لصالح التقنية ، والتجسس إحدى هذه المجالات ، ومن الطبيعي أنه عندما تعتمد إحدى الدول على نظام "الإدارية الإلكترونية" فإنها ستحوّل أرشيفها إلى أرشيف إلكتروني كما سبق وذكرنا وهو ما يعرّضه لمخاطر كبيرة تكمن في التجسس على هذه الوثائق وكشفها ونقلها وحتى إتلافها لذلك فهناك مخاطر كبيرة من الناحية الأمنية على معلومات ووثائق وأرشيف الإدارة سواء المتعلقة بالأشخاص أو الشركات أو الإدارات أو حتى الدول.

فمصدر الخطورة هنا لا يأتي من تطبيق الإدارة الإلكترونية كي لا يفهم البعض أننا ننادي إلى البقاء على النظام التقليدي للإدارة ، وإنما مصدر الخطورة يكمن في عدم تحصين الجانب الأمني للإدارة الإلكترونية والذي يعتبر أولوية في مجال تطبيق إستراتيجية الإدارة الإلكترونية فإهمال هذه الناحية يؤدي إلى كارثة وطنية يحدثها التجسس الإلكتروني ، ومصدر خطر التجسس الإلكتروني يأتي غاليا من ثلاث فئات:

- الفئة الأولى هي الأفراد العاديون
- الفئة الثانية هي الهاكرز (القراصنة)
- الفئة الثالثة هي أجهزة الاستخبارات العالمية للدول
هذا فيما يقتصر خطر الفئتين الأولى والثانية على تخريب الموقع أو إعاقة عمله وإيقافه بحيث تستطيع الإدارة تفادي ذلك بطرق وقائية أو بإعداد نسخة احتياطية عن الموقع ، بينما خطر الفئة الثالثة يتعدى ذلك بكثير ويصل إلى درجة الاطّلاع الكامل على كافة الوثائق الحكومية ووثائق المؤسسات والإدارات والأفراد والأموال وما إلى ذلك مما يشكل تهديدا فعليا على الأمن القومي والاستراتيجي للدولة المعنية خاصة عندما تقوم أجهزة الاستخبارات هذه بيع أو نقل أو تصوير هذه الوثائق وتسريبها إلى جهات معادية للدولة التي سلبت منها.

- ثانيا: زيادة التبعية للخارج
من المعلوم أن الدول العربية ليست دول رائدة في مجال التكنولوجيا والمعلومات وهي دول مستهلكة ومستعملة لهذه التكنولوجية على الرغم من أن هناك أعداد كبيرة من العلماء العرب والاختصاصين في مجال التكنولوجيا في العالم أو من أصل عربي. 
وعلى العموم بما أن "الإدارة الإلكترونية" تعتمد بمعظمها إن لم نقل بأكملها على التكنولوجيا الغربية فان ذلك يعني أنه سيزيد من مظاهر تبعية الدول المستهلكة للدول الكبرى الصناعية وهو ما له انعكاسات سلبية كثيرة خاصة كما ذكرنا أعلاه في المجال الأمني للإدارة الإلكترونية.

فالاعتماد الكلّي على تقنيات أجنبية للحفاظ على أمن معلوماتنا وتطبيقها على الشبكات الرسمية التابعة للدول العربية هو تعريض للأمن الوطني والقومي لهذه الدول للخطر ووضعه تحت سيطرة دول غربية بغض النظر عمّا إذا كانت هذه الدول عدوّة أم صديقة فالدول تتجسس على بعضها البعض بغض النظر عن نوع العلاقات بينها ، و لا يقتصر الأمر على التجسس على المعلومات لأهداف عسكرية وسياسية بل يتعدّاه إلى القطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكبرى من الحصول على معلومات تعطيها الأفضلية على منافستها في الأسواق.

لذلك كله نحن ننصح ونشدد على ضرورة دعم وتسهيل عمل القطاع التكنولوجي العربي والإنفاق على أمور البحث العلمي فيما يتعلق بالتكنولوجيا والأمن التكنولوجي خاصة وانه لدينا القدرات البشرية والمادية اللازمة لمثل ذلك ونشدد أيضا على ضرورة تطوير حلول أمن المعلومات محليا أو على الأقل وضع الحلول الأمنية الأجنبية التي نرغب باستخدامها تحت اختبارات مكثفة ودراسات معمّقة والتأكد من استقلاليتها وخلوّها من الأخطار الأمنية.

- ثالثا: شلل الإدارة
إنّ التطبيق غير السوي والدقيق لمفهوم وإستراتيجية "الإدارة الإلكترونية" والانتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلى الإدارة الإلكترونية دون اعتماد التسلسل والتدرج في الانتقال من شأنه أن يؤدي إلى شلل في وظائف الإدارة لأنه عندها نكون قد تخلّينا عن النمط التقليدي للإدارة ولم ننجز الإدارة الإلكترونية بمفهومها الشامل ، فنكون قد خسرنا الأولى ولم نربح الثانية ممّا من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي تقدمها الإدارة أو إيقافها ريثما يتم الإنجاز الشامل والكامل للنظام الإداري الإلكتروني أو العودة إلى النظام التقليدي بعد خسارة كل شيء وهذا ما لا يجوز أن يحصل في أي تطبيق لإستراتيجية الإدارة الإلكترونية.

المطلب الرابع: عوائق تطبيق "الإدارة الإلكترونية.
إن مجرّد وجود إستراتيجية متكاملة للتحول إلى نمط "الإدارة الإلكترونية" لا يعني أنّ الطريق ممهدة لتطبيق وتنفيذ هذه الإستراتيجية بسهولة وسلاسة وبشكل سليم وذلك لأنّ العديد من العوائق والمشاكل ستواجه تطبيق الخطة ولذلك يجب على المسؤولين عن وضع وتنفيذ مشروع "الإدارة الإلكترونية" التمتّع بفكر شامل ومحيط بكافة العناصر والمتغيرات التي يمكن أن تطرأ وتعيق خطّة عمل وتنفيذ إستراتيجية الإدارة الإلكترونية وذلك إما لتفاديها أو إيجاد الحلول المناسبة لها ومن هذه العوائق التي يمكن أن تعيق عملية تطبيق الإدارة الإلكترونية:

-  أولا: التخبط السياسي والذي يمكن أن يؤدّي إلى مقاطعة مبادرة "الإدارة الإلكترونية" وفي بعض الأحيان تبديل وجهتها ، ويشكّل هذا العنصر خطرا كبيرا على مشروع الإدارة الإلكترونية.

-  ثانيا: عدم توفر الموارد اللازمة لتمويل مبادرة "الإدارة الإلكترونية" لاسيما في حال تدنّي العائدات المالية الحكومية.

-  ثالثا: تأخير متعمد أو غير متعمد في وضع الإطار القانوني والتنظيمي المطلوب والذي يشكّل أساسا لأي عملية تنفيذ "للإدارة الإلكترونية".
-  رابعا: الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع إقليمي والتي يمكنها تعطيل البنية التحتيّة لفترة من الزمن ممّا من شأنه أن يعيق تنفيذ "إستراتيجية الإدارة الإلكترونية".

-  خامسا: مقاومة هائلة للتغيير من قبل الموظفين الحكوميين الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد تبسيط الإجراءات وتنظيم العمليات الحكومية.

-  سادسا: عدم استعداد المجتمع لتقبّل فكرة الإدارة الإلكترونية والاتّصال السريع بالبنية التحتّية المعلوماتية الوطنية عبر الانترنت نظرا للأزمات الاجتماعية-الاقتصادية خاصة إذا كانت هذه العملية مكلفة ماديا.

-  سابعا: نقص في القدرات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليا أو دعم غير كاف من قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولي للجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ تطبيقات الإدارة الإلكترونية. 

المحور الثاني: الإدارة الالكترونية في الإدارة.
بعـد المشـاكل الـتي واجهـت الإدارة العموميـة الجزائريـة في مختلـف مراحلهـا منـذ الاسـتقلال أصـبح الإصـلاح الإداري ضرورة حتمية للخروج من هذه الدوامة من المشاكل ويعـرف الإصـلاح الإداري بأنـه "الجهـود المنظّمـة وبشـكل مقصـود لإحـداث تغيـيرات جوهريـة في بنيـة البيروقراطيـة العامـة وإجراءاتها وفي اتجاهـات وسـلوك الإداريـين العـاملين بهـا ، مـن أجـل زيـادة الفاعليـة التنظيميـة وتحقيـق أهـداف التنميـة الوطنيـة ، و لقـد قامـت الجزائـر بصـدد إصـلاح المنظومـة الإداريـة ، ومن بين الإصلاحات هو تبني الإدارة الالكترونية.
المطلب الأول: مشـروع الجزائـر الالكترونيـة .
يعـد مشـروع الجزائـر الإلكترونيـة مـن المشـاريع الكبرى التي أعدتها وزارة البريد و تكنولوجيات الإعـلام و الاتصـال بدايـة مـن العـام 2009 ، في إطـار تشـاورات شملـت مؤسسات و إدارات عموميــة إضــافة إلى متعــاملين اقتصــاديين عمــوميين و خــواص ، كمــا شملــت الجامعــات و مراكــز البحث و الجمعيات المهنية التي تنشط في مجال العلوم و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و من هذا المنطلق يرمي هـذا البرنامج الاستراتيجي إلى الإسراع في تشييد مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي في الجزائـر مـن خـلال تعمـيم اسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة في كافــة القطاعـات (المؤسســات الإدارة العموميـة، قطــاع التربيـة والتعلــيم...).
بمـا يســاهم في عصرنة الإدارة العمومية و يجعلها تقدم خدماتها بشكل أفضل وأبسط للمواطنين ، وبذلك يعتبر هذا البرنامج بمثابة اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة و متكاملـة لتـأطير وتحيـين السياسـة الوطنيـة لتكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال ، و الـتي تشـكل إحدى القنوات لتنفيذ الاتجاهات الكبرى للسياسة الوطنية التنموية .
و يعتمد مشروع الجزائر الالكتر ونية على (13 ) محورا رئيسي ، و تتلخص هذه المحاور في : 

- تسريع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة العمومية .
- تسريع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الشركات .
 - تطــوير الآليــات والإجــراءات التحفيزيــة الكفيلــة بتمكــين المــواطنين مــن الاســتفادة مــن تجهيزات وشــبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- دفــع تطــوير الاقتصــاد الرقمــي ، مــن خــلال تهيئة الظــروف المناســبة لتطــوير صــناعة تكنولوجيــات الإعــلام والاتصال تطويرا مكثفا . 
- تعزيـز البنيـة الأساسـية للاتصـالات ذات التـدفق السـريع والفـائق السـرعة ، تكـون مؤمنـة وذات خـدمات عاليـة الجودة .
 - تطوير الكفاءات البشرية، من خلال وضع إجراءات ملموسة في مجال التكوين والتأطير الجيد .
 - تـدعيم ثلاثيـة "البحــث والتطـوير والابتكـار"، وضــبط مسـتوى الإطـار القــانوني ، بالإضـافة إلى محـور الإعــلام والاتصــال الــذي يهــدف إلى التحســيس بــدور تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال في تحســين معيشــة المــواطن والتنميــة الاجتماعية والاقتصادية للجزائر.
- تثمين التعاون الدولي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصالات الذي يخص امتلاك التكنولوجيات والمهارات ذات الصلة من خلال المشاركة الفعالة في الحوار والمبادرات الدولية .
- و ضع آليـات التقيـيم والمتابعـة ، و الـتي تهدف إلى تحديـد نظـام مؤشـرات معينـة تعـني بالمتابعـة والتقيـيم وتسـمح بقيـاس مـدى تـأثير تكنولوجيـات الإعـلام والاتصـال علـى التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة ، بالإضـافة إلى إجـراء تقيـيم دوري لتنفيذ المخطط الاستراتيجي"للجزائر الالكترونية -2013." و لقد تمثلت أهداف مشروع الجزائر الإلكترونية فيما يلي : 

- ضمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكوميـة للمـواطنين في مختلـف مجـالات الحيـاة ، وتحقيـق السياسـة الوطنيـة الجواريـة عـن طريـق تقريـب الإدارة مـن المـواطن ، هـذا بالإضـافة إلى التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الرسمية ، وكذا تبسيط مختلف العمليات الإدارية و مكافحة البيروقراطية التي تشكل كبحا لتنمية البلاد ، كما تضمن تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية البرامج الأساسية التالية :
- برنــامج تطــوير التشــريعات: والـــذي يتضــمن إعــداد قــانون يــنظم المعــاملات الحكوميــة الالكترونيــة وتطــوير التشريعات.
- برنامج تطوير البنية المالية: يعمل البرنامج على تطوير المؤسسات ماليا لتصبح أكثر مرونة .
- برنــامج التطــوير الإداري والتنفيــذي: والــذي يشــمل تطــوير أســاليب العمــل في الجهــات المقــرر اســتخدامها للمعاملات الالكترونية .
 - برنـامج التطـوير الفـني: يركـز هـذا البرنـامج علـى اسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة في الجهـات الحكوميـة لتطـوير الطاقات والقدرات اللازمة لإنجاز المشـروع ، كـذلك يهـتم البرنـامج بتحسـين الكفـاءة التشـغيلية ، والـتي تتضـمن اسـتخدام أحدث الأجهزة والمعدات و قواعد البيانات وتحديث البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات .
- برنامج تنمية الكـوادر البشـرية: مـن خـلال العمـل علـى تطـوير فكـر القيـادات الحكوميـة ، بمـا يـتلاءم مـع مفهـوم الحكومـة الالكترونيـة ، وإعـداد خطـة مناسـبة لتـدريب فـرق العمـل ، الـتي يـتم تكوينهـا مـن جميـع الجهـات الحكوميـة ، الـتي تشارك في مشروع الحكومة الالكترونية ، تهدف القدرة على إدارته كل حسب اختصاصه .
 - برنـامج الإعــلام والتوعيـة: مــن خــلال إعـداد خطــة تعريــف المجتمـع بمزايــا التحــول إلى المجتمع الرقمــي وكيفيــة الاستفادة من مشروع الحكومة الإلكترونية.

المطلب الثاني: تجلـي ملامـح الإدارة الالكترونيـة بـالجزائر و أثرهـا فـي تحسـين خدمـة المـواطنين.
تعتـبر عمليـة تخفيـف الإجـراءات الإداريـة وتقريـب الإدارة مـن المـواطن مـن ضـمن التوجهـات الكـبرى الـتي باشـرت فيهـا الدولـة ، فلقـد اتخـذت السلطات العمومية جملة من التدابير من شأنها أن تسمح بتسهيل الأمور للمـواطن و رفـع العوائـق البيروقراطيـة مـن أجـل تقلـيص الهـوة الموجـودة بـين الإدارة والمـواطن. 
وفي هـذا الصـدد يعتـبر تطبيـق الإدارة الالكترونيـة مـن أهـم آليـات تطـوير علاقـة المـواطن بـالإدارة وتحسـين خـدماتها العامـة المقدمـة لهـم ، حيـث تم الشـروع في وضـع عـدة آليـات لتطــوير الإدارة وتكييفهـا مـع التقـدم التكنولـوجي ، علـى غـرار رقمنـة سـجل الحالـة المدنيـة ، حيـث انطلقـت عمليـة تجريبيـة علـى مسـتوى بلديتي حسين داي وباب الواد بالجزائر العاصمة ، قبل تعميمها تدريجيا على كامل التراب الوطن ففــي مجــال التســجيل المــدني ، تم إصــدار شــهادات المــيلاد ، جــوازات الســفر وبطاقــات التعريــف البيوميتريــة ، عقــود الـزواج ، وعمومـا كـل وثـائق الحالـة المدنيـة ، وكـذلك الأمـر في الحالات التعليميــة والصــحية والاجتماعيــة ، وكــل تلــك الخــدمات الــتي يمكــن تحويلهــا إلى خــدمات الكترونيــة تســلّم عــن طريــق المكاتـب اللاورقيـة ، الشـيء الـذي يـؤدي إلى تقلـيص الـروتين الإداري وتخفـيض تكلفـة انجـاز وتنفيـذ التعـاملات وتسـريع وقت الانجاز ومن ثم زيادة كفاءة أداء الإدارة العمومية .
كمـا وضـعت الدولـة الخطـوة الأولى في طريـق العصـرنة بافتتـاح أول بلديـة الكترونيـة بـالجزائر، والمرتكـزة أساسـا علـى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وذلك بالمقر الفرعي الإداري لحي (500 ) مسكن بباتنة ، ليتم تعميمه بعـد ذلـك بمختلـف البلـديات. 
و تجسـد هـذه التقنيـة إمكانيـة إعـداد وتسـليم الوثـائق علـى مسـتوى فـروع البلديـة ، دون أن يضـطر المـواطن للتنقـل إلى مقـر الحالـة المدنيـة الرئيسـي بالبلديـة ، هـذه البلديـة الالكترونيـة الممثلـة كتجربـة رائـدة ، تسـتطيع أيضا إصدار في نفس الظروف ، شهادات الزواج و الوفاة ، وغيرها مـن الوثـائق الإداريـة الصـادرة مـن طـرف البلديـة  هـذا زيادة على إنشاء بوابة "المواطن" الالكترونية التي تضم كافة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين.
 
ولعلى تجليات الإدارة الالكترونية تتمثل في:
· على صعيد العمل الإداري:
 يمكن موظفي الإدارة من القيام بمهامهم بكل شفافية ويسر ففي إطــار تنظــيم كيــان الإدارات العموميــة وتســيير العلاقــات فيمــا بينهــا فالعديــد مــن البيانــات والمعطيــات والمراســلات يــتم تبادلهــا بــين هيئــات الدولــة وأجهزتها يوميــا ، وبإمكــان اســتعمال تقنيــات الإدارة الالكترونيــة تقلــيص استخدام الأوراق والوثائق التقليدية ، والقضاء على الروتين الإداري ، وتخفيض تكلفة تنفيذ المعاملات ، وانجازها في وقت قياسـي ، باسـتعمال البريـد الالكـتروني وتقنيـات الانترنـت ، لتحسـين إنتاجيـة العمـل الإداري وتوظيـف قـدرات الشـبكات الـتي يتشـكل منهـا بنيـان الإدارة الالكترونيـة ، لضـمان تحقيـق أعلـى مسـتوى مـن كفـاءة وفعاليـة العمـل الإداري ، لتعزيـز العلاقات الرسمية البينية داخل هياكل ومؤسسات ومرافق الدولة .
· علاقـة الإدارة بالأعمـال :
 
تـرتبط الإدارة بعلاقـات متعـددة مـع قطـاع الأعمـال لمـا لهـا مـن أدوار  ووظائف في مجال إعداد الخطط وتوجيـه الاسـتثمار، ودعـم القطاعـات الاقتصـادية وتنظيمهـا وتحفيزهـا وحمايتهـا ، ومراقبـة عمليـات الاسـتيراد والتصـدير وتسـهيلها ، ومراقبـة خـدمات المؤسسـات والشـركات الخاصـة في مجـال التصـريح بالعمـال ، والفوترة والتهرب الضريبي ، وكذا تبسيط إجـراءات الحصـول علـى التراخـيص وعقـود الامتيـاز والـتحكم الجيـد في عمليـات المناقصـات والمزايـدات ، ومـن شـأن العمـل بتكنولوجيـات الإدارة الالكترونيـة كـذلك أن يسـاعد علـى اسـتيعاب كـل تلـك الأدوار لتعزيـز الشـراكة مـع مؤسســات وشـركات القطـاع الخــاص بكـل مرونـة وشـفافية ، خاصــة عـبر النشـر الالكــتروني للإعلانات والتشريعات والقوانين لتحقيق أفضل مستويات النجاح، وتنمية قدراتها على الإنتاج وتطويره.
· تقريب الإدارة من المواطن:
و لقــد تميــزت ســنة (2015) بتســريع وتــيرة عصــرنة الإدارة بهدف تحســين الخدمــة العموميــة وتقريــب الإدارة مــن المـواطن مـن خـلال جملـة مـن التـدابير تمثلـت خصوصـا في تخفـيض أجـال مـنح جـواز السـفر البيـومتري وبطاقـة التعريـف الوطنيـة إلى جانـب اسـتحداث ولايـات منتدبـة بـالجنوب ، وتمثلـت هـذه التـدابير في صـدور مرسـوم تنفيـذي يتضــمن إعفــاء المــواطن مــن تقــديم وثــائق الحالــة المدنيــة المتــوفرة بالســجل الــوطني الآلي للحالــة المدنيــة 
، قصــد التخفيــف مــن حجــم الملفــات والإجــراءات الإداريــة ، وألــزم هــذا المرســوم الولايــات و الــدوائر والبلــديات و الــوزارات و الإدارات العمومية التابعة لها بعدم الاشتراط مستقبلا من المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقـود المــيلاد و الــزواج و الوفــاة ، و ذلــك بعــد ربطهــا المباشــر بالســجل الــوطني الآلي للحالــة المدنيــة التــابع لــوزارة الداخليــة والجماعات المحلية ،       واستفادت في مرحلة أولى من هـذا الـربط كـل مـن وزارات التعلـيم العـالي والتربيـة الوطنيـة و التكـوين لمهني.
· تسهيل حصول المواطن علة الوثائق الادارية:
وفيمــا يخــص تســهيل إجــراءات حصــول المــواطن علــى مختلــف الوثــائق الإداريــة ، تم تخفــيض آجــال تســليم الوثــائق البيومتريــة ، خاصــة بعــد تحــول اســتخراج وثــائق جــواز الســفر وبطاقــة التعريــف والبطاقــات الرماديــة لمصــالح البلــديات ، ولتفــادي عنــاء التنقــل إلى المقــرات الإداريــة بالنســبة للمرضــى والمســنين وذوي الاحتياجــات الخاصــة اســتحدثت وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة لأول مــرة فــرق تقنيــة مجهــزة بحقائــب بيومتريــة متنقلــة ، لتمكــين هــذه الفئــات مــن القيــام بــإجراءات اســتخراج مختلــف الوثــائق الإداريــة كأخــذ البصــمات والتوقيــع الالكــتروني وكــذا الصــورة الرقميــة مــن مقــرات سكناهم.
ويهـدف هـذا المشـروع الجديـد أساسـا إلى مكافحـة البيروقراطيـة وتقريـب الإدارة مـن المـواطن وتحسـين المرفـق والإدارة العموميـة. وشمــل تحســين الخـدمات العموميــة وتقريــب المرفــق العمـومي مــن المــواطن.

المطلب الثالث: معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية في الجزائر.
لقد تم إطلاق مشروع الإدارة الالكترونية في الجزائر منذ فترة وجيزة لكنه لم يتجسد بعد على أرض الواقع وذلك بسبب جملة من العقبات نذكر من أهمها ما يلي :
1 ـ عجز قطاع البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلبية طلبات العملاء على إيصال الهاتف الذي يعد أهم القنوات للتواصل عبر الانترنت . 
2 ـ التأخير في استكمال البنية التحتية للاتصالات وتباينها من منطقة إلى أخرى ، وتأسيسا عليه فإن الفارق كبير لسد الفجوة الرقمية دول العالم المتقدم في هذا المجال .

3 ـ محدودية الانتشار واستخدامات الانترنت في الجزائر ، ذلك أن نسبة مستخدمي هذه التقنية الواسعة الانتشار عالميا لازال ضعيفا في الجزائر مقارنة حتى بالدول المجاورة.
4 ـ التعاملات المالية الالكترونية لا تزال في بدايتها ، وتسير بوتيرة بطيئة رغم تعميم التعاملات المالية الالكترونية على مستوى مختلف المؤسسات المالية والتجارية ، إلا أن هذه التجربة لا تزال متعثرة ، فعلى سبيل المثال إن فئات واسعة من المتعامين الاقتصاديين وكذا المواطنين يتخوفون من استعمال البطاقة المغناطيسية في سحب أموالهم بسبب كثرة الأخطاء الناجمة عن جهاز السحب الالكتروني والتأخير الكبير في الوصول لحساباتهم.
 5ـ هناك أيضا المعوقات المتعلقة بالجانب التشريعي المتمثل في غياب قانون المعاملات الالكترونية.
 6ـ بطء عملية اتخاذ القرارات وعمليات الإصلاح والاندماج بالإضافة إلى طغيان البيروقراطية في الجانب الإداري وانخفاض مستوى الثقة بالحكومة ومعاملاتها.  
7 - ضعف المستوى التعليمي والثقافي للمجتمع الجزائري في هذا المجال رغم ارتفاعه الملحوظ في السنوات الأخيرة في مقابل تواضع الثقافة المعلوماتية والتفاعل الالكتروني.

الخاتمة.
إن الإدارة الإلكترونية في الجزائر لازالت في مهدها ولازالت بذرتها الإدارية تنمو وبشكل بطيء مقارنة مع الدول العربية والأجنبية التي كانت السباقة في تبني مدخل الإدارة الإلكترونية ضمن ما يسمى بعملية الترقية الإدارية وتطوير الخدمات وتحسينها بشكل يرقى إلى مستوى طموحات المواطن ووفق ما تتطلبه حاجاته التي تتميز بالتغير المستمر ، لذا كان لزاما على الإدارات الجزائرية مواكبة تلك التغيرات المستمرة لحاجات المواطن بالشكل والكيفية التي تتماشى معها.
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ملخص المداخلة:  لقد أفرزت العولمة تحولات وتغيرات كثيرة خاصتا في مجال الإعلام والاتصال  ووعيـا بهذه القضـايا و التطـورات قامـت الحكومـة الجزائريـة بإعـداد برنـامج متعـدد المحـاور سمـي "بمشـروع الجزائـر الالكترونيـة 2013 ، "و الـذي يتضـمن سلسـلة مـن التـدابير تهدف لتحســين الخــدمات العامــة مــن خــلال تبســيط الإجــراءات الإداريــة ، اللامركزيــة في إصــدار الوثــائق وتعمــيم اســتخدام الإدارة الإلكترونيــة في المؤسسات و الإدارات العمومية ، بقصد عصرنتها. 


وتعتبر هذه التـدابير جـزءا مـن الإسـتراتيجية الجديـدة للحكومـة،وتهدف إلى أنسـنة الإدارة من خلال التقرب إلى المواطن وضمان جودة الخدمات العامة.


الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية ، عصرنة ، بلدية.


Summary :


The Algerian government has prepared a multi-pronged program called "Algeria e-Project 2013", which includes a series of measures aimed at improving public services through streamlining administrative procedures, Decentralization of the issuance of documents and the generalization of the use of electronic management in institutions and public administrations, with a view to modernizing them.


These measures are part of the Government's new strategy and aim to humanize management by bringing closer to the citizen and ensuring the quality of public services.
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